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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، 
الذي أخرج بدعوته الناس من الظلمات إلى النور، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، 

 وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
 وبعد:

رافإإدًا حيوي إإا للحيإإاة اياتماعيإإة  فإإ ن سإإالات المحإإارم الفإإرعية فإإم الرو إإت تمثإإ 
تعد مصدرا مهما لمعرفة الأحكام الفرعية التم كانت مطبقة فإم  -أيضا-آنذاك، وهم 

الفتإإرةو ومإإن ثإإم نسإإتطي  الومإإور علإإى مصإإادر التفإإر   التإإم كإإان يسإإلرها الفقهإإا   تلإإك
والقضاة فم ذلك الومت، وك  ذلإك يكفإل لنإا أبعإادا اديإدة فإم ذلإك العصإر فإم فإتى 

وهإإإذل الفتإإإرة أعنإإإم بهإإإا مإإإا كانإإإت مبإإإ  الأحكإإإام الخاصإإإة  ،النإإإواحم الحياتيإإإة، والدينيإإإة
 .بالدستور

ودراسة موضوع تإار   التفإر   الاسإلامم وتطإور الإنظم القانونيإة فإم الرو إت مإن 
الموضوعات المهمة الاديرة بالبحث والدراسة، وذلك من خلال ايعتماد علإى سإالات 

 خلال سجلات للمحاكمم  لأسرة  ن  فقه أحكا
 تللشرعية في للكوي

 "في بعض للمباحث للمتعلقة بالطلاق"

 محمد جاسم محمد البراك : إعداد
 قسم الشريعة الإسلاميةباحث دكتوراه ب

 جامعة القاهرة  –كلية دار العلوم 
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توضإإيا الأمإإور  -مإإن خلالهإإا -فتإإرة، ومإإن ثإإم ف نإإه يمكإإنالمحإإارم الفإإرعية فإإم هإإذل ال
المتعلقة بالمنهج الإذي انتهاإه مضإاة المحإارم فإم نظإر التصإرفات القضإاتية المختلفإة، 

 وبيان ممارسة تلك المحارم لوظاتفها القضاتية.
ومد أفردت  ودراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال هذل الوثاتق غاية فم الأهميةو

الطلاق بالبحثو وذلك لبيان أهمية الفر عة الاسلامية وما يتعلق بها موضوع الزواج و 
 فم تحقيق العدل، وح  مفكلات الأسرة، وبيان أن القضا  كان مراعيا العرر.

، إيقاع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد -بفمٍ  من التفصي  الفقهم-وهذا البحث يتناول  
ثبات الطلاق ب مرار الزوج دون واود فهود )من خلا ل سالات المحارم الفرعية وا 

الرو تية(: دراسة تأصيلية فقهية، وأراو أن يكون فم ذلك إسهام فم الحفاظ على 
الأسرة المسلمة من الفتات والضياع، ومد اختلفت ااتهادات العلما  فم هذل المسألة، 
فكان ي بد من عرضٍ وتفنيدٍ لهذل الأموال واياتهاداتو للوصول إلى ما يناسب 

 لفر عة الاسلامية الغرا ، ويحقق مقاصدها.وسطية ا
موضوع بحثي للدكتوراه )فقه أحكام وهذا ما أصبو إلى الوصول إليه من خلال 
دراسة  الكويت فترة ما قبل القانون: الأسرة من خلال سجلات المحاكم الشرعية في

ت مب  أعنم بها ما كان -مح  الدراسة -وهذل الفترةفقهية مقارنة بالقانون الكويتي(، 
ميلادي، حيث إن ما مب  هذل  1984صدور مانون الأحوال الفخصية الرو تم  بسنة 

الفترة كانت المحكمة تلاأ للآرا  الفقهية فم المذاهب المختلفة، سوا  أرانت تختص 
بالمذاهب الأربعة أم غيرها، ومد بحثت فم مسم الأرفيل الخاص بالمحارم الفرعية 

ميلادي إلى مبي  صدور أحكام مانون  1947من فترة  فم الرو ت، ووادت عقودا تبدأ
 الأحوال الفخصية الرو تم، وهم الفترة التم سيتم عليها دراسة هذا البحث.

ودراسة موضوع تار   التفر   الاسلامم وتطور النظم القانونية فم الرو ت من 
على الموضوعات المهمة الاديرة بالبحث والدراسة، ويكون ذلك من خلال ايعتماد 

توضيا  -من خلالها -سالات المحارم الفرعية فم هذل الفترة، ومن ثم ف نه يمكن
الأمور المتعلقة بالمنهج الذي انتهاه مضاة المحارم فم نظر التصرفات القضاتية 

 المختلفة، وبيان ممارسة تلك المحارم لوظاتفها القضاتية.
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ومد  م الأهميةودراسة موضوع أحكام الأسرة من خلال هذل الوثاتق غاية ف
على بعض مباحث الطلاق، فما كان من صواب فمن الله، وما كان  -هنا–امتصرت 

 من خطأٍ أو خلٍ  فمنم ومن الفيطان، وأستغفر الله من ذلك.
  أسباب اختيار الموضوع:

 ما يلم: -بالاضافة لما سبق-من أسباب اختيار الموضوع  
ضمينها فم مؤلل واحد يسه  ام  ما تفرق من مسات  تتعلق بالبحث، وت أولا:

 الراوع إليه عند الحااة.
بما أننم مأذون فرعم فم دولة الرو ت وعملت فترل فم إدارة التوثيقات الفرعية  ثانيا:

 -ولو بالقلي -فم الرو ت أرى أنه لزاما علم أن أموم بدراسة هذا الموضوعو كم أسهم 
 الومت الحاضر. فم إيااد الحلول للمفكلات التم نراها فم ماتمعنا فم

بيان أن الفر عة الاسلامية تصلا للحكم فم امي  مناحم الحياة، لما فيها من  ثالثا:
 تحقيق العدل، والرحمة، والسماحة.

فترة ما مب  بيان الهدر من دراسة سالات المحارم الفرعية فم الرو ت  رابعا:
 .القانون 

 أهمية الموضوع:
بالرو ت آنذاك،  -أي: القاضم -حارم الفرعمبيان الدور الذي كان يقوم به ال أولا:

وأن القاضم كان يراعم العرر، وأن الفر عة الاسلامية وحدها كانت تلبم حااات 
 الناس.
القضايا المتعلقة بأحكام الأسرة التم كانت تنظر بمعرفة مضاة ذلك  بيانثانيا: 

 العصر، وكيل تعام  معها القضاة فم ذلك الومت.
المالرم، وهو المعمول به  هب الساتد فم ذلك العصر هو المذهببيان أن المذثالثا: 

 حاليا فم الرو ت فم مضايا الأسرة.
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 منهج الدراسة:
اعتمد الباحث المنهج الوصفم التحليلم، حيث يتم عرض محتويات الوثيقة من  أولا:

خلال الراوع للسالات، وبيان ما ثبت به الزواج أو الطلاق، وأمور المهر...، ثمّ 
حلي  الدعوى تحليلا دميقا فم ضو  المذهب المالرم الذي كان يقضى به، مقارنة ت

بالمذاهب المختلفةو لترو ن تصور واضا عن موضوع الدراسةو بُغية الوصول إلى 
 أحكام فرعية وامعية ودميقة، وبيان الأدلة التم استندت إليها الوثاتق.

 .   زهر ن عزو الآيات القرآنية، ووضعها بين موسين م ثانيا:
تخر ج الأحاديث النبوية، فما كان منها فم الصحيحين أو أحدهما ارتفم به،  ثالثا:

ما أمكن، وذكرت ما أوردل نقاد  -وما كان فم غيرهما خراته من كتب الرواية 
 ما أمكن إلى ذلك سبي .-الأحاديث 

 ن الأموال.وضعت الأحاديث النبوية بين موسين ) (و تمييزا لها عن غيرها م رابعا:
:  أترام إيّ للمغمور ن ادا من الصحابة ممن يندر ورودهم، إضافة إلى عدم خامسا

رحمهم  –الترامة للفقها  أتمة المذاهب الأربعة )أبم حنيفة، ومالك، والفافعم، وأحمد
 الله(، وأصحاب كتب الرواية الستة )الصحيحين، والسنن الأربعة(.

 الدراسات السابقة:
اامعة  –مصر فم مسم الفر عة الاسلامية بكلية دار العلوم  يواد مفروع فم

القاهرة يدرس سالات المحارم الفرعية أبان الحقبة العثمانية، وهو مفروع كبير 
يتضمن تقر با خمس عفرة رسالة ما بين مااستير ودكتورال، فم امي  أبواب الفقه، 

ارم الفرعية وعندنا فم الرو ت باحث يدرس الانايات من خلال سالات المح
 الرو تية، وأتناول فقه الأسرة. 

 :خطة البحث
امتضت الدراسة أن يكون البحث مقسمًا إلى: مبحثين، وخاتمة، وفهارسَ فنيةٍ، 

 وذلك على النحو التالم:
إيقاع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد )من خلال سجلات المحاكم الشرعية : المبحث الأول

 .الكويتية(
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 وفيه أربعة مطالب:
 : عرض الوثيقة.لب الأولالمط

 : ما تضمنته الوثاتق من أحكام.المطلب الثاني
: بيان اختيار مانون الأحوال الفخصية الرو تم من المذهب المطلب الثالث

 الفقهية فم حكم الطلاق المقترن بعدد.
 : اختيار القانون من المذاهب الفقهية.المطلب الرابع
 زوج )من خلال سجلات المحاكم الشرعية(.: إثبات الطلاق بإقرار الالمبحث الثاني

 وفيه أربعة مطالب:
 : عرض الوثيقة.المطلب الأول
 : ما تضمنته الوثيقة من أحكام.المطلب الثاني

 : الامرار بالطلاق فم القانون الرو تم.المطلب الثالث 
 : الامرار بالطلاق فم الفقه الاسلامم.المطلب الرابع

 ت.أهم النتاتج والتوصياالخاتمة: 
 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول
 إيقاع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد )من خلال سجلات المحاكم الشرعية الكويتية(

 :المطلب الأول: عرض الوثيقة
 :(1)(1وثيقة رقم )

 بسم الله الرحمن الرحيم
 باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح

 المحكمة الكلية
 3ية/أحوال شخص

هإ، الموافق 5/12/1318بالالسة المنعقدة علنا بالمحكمة الرلية فم يوم 
م، برتاسة السيد/ محمد عبد الله محمد يس، القاضم، وحضور السيد/ 6/11/1978

صدر الحكم الآتم فم القضية رمم:  –محمد مصطفى إبراهيم، سكرتير الالسة 
منزل  4العمير ة، مطعة ، المرفوعة من/ سعد مبارك محمد العسار. 1978/ 2566

 مرب مدرسة فعلان بن علم، ضد/ خدياة عبد الوهاب علم )نفس العنوان(. 29
 أسباب الحكم:

 بعد ايطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة
من حيث إن المدعم مد أمام دعوال هذل ضد زواته المدعى عليها بصحيفة 

بان منها ومن الأوراق المقدمة ، ومد است31/10/1987افتتاحها، المعلنة إليها بتار   
على النحو الموضا بمحضر السة اليوم أنه مد تزواها بعقد صحيا فرعم، ودخ  
بها، وعافرها معافرة الأزواج، ورزق منها على فراش الزواية بثمانية أويد، وأنه 

مد أوم  عليها يمين الطلاق، إذ مال لها: )أنت طالق أنت  28/10/1978بتار   
مواودا ومت ذلك سواها، وأنه ليس لديه إثبات  (2)لق(، وأنه لم يكن أحدطالق أنت طا

على الاسناد، وصمم على طلب الحكم ب ثبات طلامه لها طلقة مكملة للثلاث، ومدم 

                                                 

 ( وضعت فم نهاية البحث ملحقا يتضمن صورا بالوثاتق الواردة فيه.(1
 بالرف  اسم كان. –( فم الأص  "أحدا" بالنصب، والصواب: أحدٌ (2
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المدعم وثيقة تصادق على عقد زواج، دلت على أنهما مد أحضرا لدى داترة الأحوال 
مد تزواا ببعضهما زوااا صحيحا ، وأمرا معا بأنهما 30/3/1964الفخصية بتار   

فرعيا منذ سب  سنوات، والمدعى عليها صادمته على الزواية، والدخول، والمعافرة، 
والرزق بالأويد، ومالت: إنها لم تتحقق من طلامه لها فم موااهتها أثنا  الرلام، وأنه 

وتحم  مادام مرر أنه طلقها فلا مان  لديها من إثبات طلامه لها الطلاق المذكور، 
 المصار ل، وماي: إنهما كو تيان، ثم حازت القضية للحكم لآخر السة.

من حيث إن المدعى طلب ما طلبه لما أوضحه من أسباب، وأاابت عنها 
 المدعى عليها على النحو الموضا سابقا.

ومن حيث إنه ثابت من إمرار الطرفين أنهما كو تيان، ومن ثم يطبق فم فأن 
طبقا لقانون تنظيم  -رضم الله عنه–هو فقه مذهب الامام مالك  النزاع القاتم بينهما

 .26القضا  ص
ومن حيث إنه ثابت من إمرار المدعم أنه لم يكن أحد مواودا ومت تلفظه 
بالطلاق، وأنه ي بينة له على تار   الاسناد، وثابت من ايطلاع على صحيفة 

، وأمر أمامه 29/10/1978الدعوى أنه مد حضر أمام السيد ضابط الدعاوى بتار   
 ...28/10/78أنه أوم  الطلاق على زواته المدعى عليها بتار   

ومن حيث إن الفقه المالرم يقضم بأنه إذا أمر صحيا بطلاق باتنا كان أو 
راعيا، وأسندل إلى تار   سابق على إمرارل، ف ن كانت له بينة على هذا الاسناد 

فيصدق فم الطلاق ي فم إسنادل للومت السابق  استأنفت امرأته العدة من ومت إمرارلو
تعالى )يراا  الفرح –عليه، ولو صدمتهو لأنه يتهم على إسقاط العدة، وهم حق الله 

 (.477ص 2الربير ج
ن كان المدعم مد أمر بأنه طلقها بتار    –ومن حيث إنه   28/10/1978وا 

مامته بقوله لزواته: )أنت طالق( اعتبارا من تار   إمرارل أمام ا لسيد ضابط الدعاوى، وا 
هذل الدعوى، وتسديد رسمها، طبقا للنصوص الفقهية سالفة الذكر، وهو يوم 

29/10/1978. 
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ومن حيث إن المدعم أمر بأنه مال لها: )أنت طالق أنت طالق أنت طالق(، 
ومن ثم يتعين إثباته طلقة مكملة للثلاثو إذ مد ورد بحافية الدسومم على الفرح 

عند التعليق على مول الفارح: )أو أرثر من واحدة( بالصفحة  362ص  2الربير ج
التم مبلها لزوم الثلاث فم حق من أومعها. ونق  ابن عبد البر، واعتبرل الااماع على 
لزوم الثلاث فم حق من أومعها. ومتى كان ذلك ف ن المدعى عليها تبين من المدعم 

ص  3اا غيرل )الفرح الربير جبينونة كبرى، وي تح  له من بعد حتى تنكا زو 
 (، و تيعن لذلك الآتم.403

 ومن حيث إن المدعم مد التزم بالمصارر فيلزم بها التزامه.
 فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة حضور ا ب ثبات طلاق سعد مبارك محمد العسار )المدعم( 
رى لزواته خدياة عبد الوهاب علم البر دي )المدعى عليها( طلقة باتنة بينونة كب

 .، وتفهم الطرفان بذلك، وألزمته المصار ل29/10/1978اعتبارا من 
 القاضي                  الجلسة                                  سكرتير

 المطلب الثاني: ما تضمنته الوثائق من أحكام: 
 بعد عرض الوثيقة تبين الآتي:

مبارك محمد العسار،  ( حضور الزوج والزواة، وذلك فم الوثيقة، وهما سعد1)
، بالقرب من 29، منزل 4وخدياة إبراهيم علم، وتحديد عنوان السكن العمير ة، مطعة 

 مدرسة فعلان بن علم، والزواة نفس العنوان. 
، ومد تبين منها أنه تزوج 1978/ 31/10( أمام الزوج دعوى ضد زواته بتار   2)

الزواية بثمانية أبنا ، وأنه زواته بعقد زواج صحيا فرعم، ورزق منها على فراش 
أوم  عليها يمين الطلاق، فقال: )أنت طالق، أنت طالق، 1978/ 10/ 28بتار   

 أنت طالق(، ولم يكن أحد مواودا ومت ذلك.
( طلب الزوج الحكم ب ثبات طلقة لها مكملة للثلاث، ومدم المدعم وثيقة تصادق 3)

م، 1964/ 30/3ل الفخصية عقد زوج تدل على أنهما تصادما لدى محكمة الأحوا
وأمرا معا أنهما مد تزوج زوااًا فرعيًا منذ سب  سنوات ورزما بالأويد، ومالت: إنها لم 
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تتحقق من طلامه لها فم موااهة لها أثنا  الرلام، وأنه ما دام مال لها إنه طلقها فلا 
 مان  لديها من إثبات طلامه لها.

م يطبق فم فأن النزاع القاتم فقه الامام مالك ( إثبات الطرفين أنهما كو تيانو ومن ث4)
 .26طبقا لقانون تنظيم القضا  ص

( ثبت من إمرار المدعم أنه لم يكن أحد مواود أثنا  تلفظه بالطلاق، وأنه ي بينة 5)
م أنه 1978/ 28/10له على إثبات الطلاق، وأنه أمر أمام ضابط الدعاوى بتار   

 يها.أوم  الطلاق على زواته المدعى عل
ثبات ذلك فم الوثيقة، اا  فم الوثيقة من حيث إن (1)( الأخذ من كتب المالرية6) ، وا 

الطرفين كو تيان، ومن ثم يكون القانون الوااب إنزال حكمه على وامعة هذل الدعوى 
رضم الله عنه، وذلك طبقا للمذكرة التفسير ة لقانون القضا  -هو فقه الامام مالك 

ر فم فقه المالرية أنه إذا أمر صحيا بطلاق باتنًا كان ، ومن حيث إن المقر 26ص
أو راعيًا، وأسندل إلى تار   سابق على إمرارل، ف ن كانت له بينة على هذا الاسناد 
استأنفت امرأته العدة من ومت إمرارلو فيصدق فم الطلاق ي فم إسنادل للومت السابق 

 تعالى.-العدة، وهم حق الله  عليه، حتى ولو صدمته المدعيةو لأنه يتهم على إسقاط
م( بقوله  1978/ 10/ 25( ومن حيث إن المدعى عليه مد أمر بأنه طلقها بتار   )7)

لها: )أنت طالق أنت طالق أنت طالق(، وصدمته هم على ذلك، ومن ثم يتعين إثباته 
(، عند 362/ 2طلقة مكملة للثلاث، إذ مد ورد بحافية الدسومم على الفرح الربير )

ليق على مول الفارح: )أو أرثر من واحدة(، ونق  ابن عبد البر: وعد الثلاث التع
 .(2)إاماعًا على لزوم الثلاث فم حق من أومعها

وما اا  فم الوثيقة يتفق م  ما أمرل امهور الفقها  من أن الطلاق ثلاثا يق  

                                                 

(، والفرح 182، 181/ 4(، ومواهب الالي ، )137، 136( انظر: مختصر خلي ، )ص: (1
 (.509، 508/ 2الربير، للفي  الدردير وحافية الدسومم، )

(، وبلغة السالك لأمرب المسالك 361/ 2( انظر: الفرح الربير للفي  الدردير وحافية الدسومم )(2
 (.734/ 2)(، وحافية الصاوي على الفرح الصغير = بلغة السالك لأمرب المسالك 479/ 2)
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م باعتبار ثلاثًا، ولرنه ي يتفق م  ما اا  فم مانون الأحوال الفخصية الرو تم الحال
( من مانون الأحوال 109، حيث نصت المادة )يق  طلقة واحدةالطلاق ثلاثًا 

، (1)الفخصية أن "الطلاق المقترن بعدد لفظًا، أو إفارةً، أو كتابةً ي يق  إي واحدة"
 وهذا ما ستتم منامفته والبحث عنه فم المطلب التالم.
ية الكويتي من المذاهب الفقهية المطلب الثالث: بيان اختيار قانون الأحوال الشخص

 في حكم الطلاق المقترن بعدد:
  :شرح ألفاظ القانون 

( من مانون الأحوال الفخصية على أن "الطلاق المقترن 109نصت المادة )
 بعدد لفظًا، أو إفارة، أو كتابة ي يق  إي واحدة".

ذل المادة واا  فم المذكرة الايضاحية تعليقًا على المادة السابقة: )وموضوع ه
اختلفت فيه الآرا ، وأفردت له مؤلفات، فلا ماال لمز د من الافاضة فيه، ومعلوم أن 
المذاهب الفقهية الأربعة توم  الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ فم مالس واحد، 

ينقضان ذلك نقضًا مويًاو لأن الثلاث لم تفرع إي  (3)وابن القيم (2)وأن ابن تيمية

                                                 

، 2004لسنة  29م، 1996لسنة  61( انظر: مانون الأحوال الفخصية المعدل بالقوانين أرمام (1
م، ومانون إارا  دعاوى النسب وتصحيا الأسما ، إصدار وزارة العدل، الطبعة 2007لسنة  66

 (.8/32م، )2011الأولم، فبراير 
م بن عبد الله بن أبم القاسم بن محمد بن أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا ( هو:(2

تيمية، الحرانم، تقم الدين، فقيه أصولم، ومفت، ولد بحرَّان بتركيا، ورح  إلى دمفق م  أسرته، 
هإ، سان بدمفق،  720وتلقى العلم على والدل، وغيرل، آلت إليه الامامة فم العلم والعم  سنة 

ها: امتضا  الصراط المستقيم فم الرد على أه  ه(، له مصنفات كثيرة، من728وتوفم بها سنة )
الاحيم، السياسة الفرعية فم إصلاح الراعم والرعية، وغيرهما. انظر: الدرر الرامنة فم أعيان 

هإ(، 852الماتة الثامنة، لأبم الفض  أحمد بن علم بن محمد بن أحمد بن حار العسقلانم )ت: 
حيدر آباد/  -: مالس داترة المعارر العثمانية تحقيق: مرامبة/ محمد عبد المعيد ضان، النافر

 (.168/ 1م، )1972هإ/ 1392الهند، الطبعة: الثانية، 
رْعم الدمفقمّ، أبو عبد الله، فمس الدين، ولدفم  ( هو:(3 محمد بن أبم بكر بن أيوب بن سعد الزُّ

 =هو الّذيه(، تتلمذ لفي  الاسلام بن تيمية، و 751ه(، وتوفم فم دمفق سنة )691دمفق سنة )
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امعها باط و لأنه خلار المفروع، ويصادم ما استهدفه الفارع فم متفرمة، وأن 
تفر ق الطلقات من فتا باب التروي والراعة، ومد أطاي فم هذا ايستديل، وك  من 

 كتب فم هذل المسألة فهم عيال عليهما.
أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا، أو إفارة، أو كتابة ي  –رحمهما الله  –ورأيهما 

 طلقة واحدة، و ؤ دل ما روال مسلم فم صحيحه، من أن الطلاق الثلاث بلفظ يق  به إي
، وأبم بكر، وصدر من إمارة عمر، صلى الله عليه وسلمواحد كان يعد واحدًا فقط على عهد رسول الله 

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد حتى رأى عمر أن الناس مد تتابعوا فيه، فقال: "
و فكان ذلك من سياسة (1)"فأمضاه عليهمكانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، 

عمر زارًا لهم، ومد دلت الومات  التالية على أن هذا التدبير زاد فم مفكلة الطلاق، 
واستغله الااهلون، حتى روى الحافظ الاسماعيلم أن عمر ندم عليه فم آخر أيامه، 

 فقد مدر أن الناس يتهيبون الثلاث، فلا يقدمون عليها، فكان العكس.
ذهب إليه هذان الفقيهان هو المفهور عن بضعة عفر فقيها من فقها  وما 

 من نصر هذا القول من فيوخ مرطبة:طليطلة المفتين على مذهب مالك، وم
 
 
 

                                                                                                                            

هذب كتبه، ونفر علمه، وسان معه فم ملعة دمفق، وأُطلِق بعد موت ابن تيمية، وألّل تصانيل 
التاج المكل   والطرق الحكمية فم السياسة الفرعية، وغيرهما. انظر: ،كثيرة، منها: إعلام المومعين

 (.409من اواهر مآثر الطراز الآخر والأول )ص: 
، وأبم بكر، وسنتين من خلافة صلى الله عليه وسلمالطلاق على عهد رسول الله  عن ابن عباس، مال: "كان ((1

عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس مد استعالوا فم أمر مد كانت لهم فيه 
(، كتاب: الطلاق، باب: طلاق 2/1099أناة، فلو أمضينال عليهم، فأمضال عليهم". صحيا مسلم، )

 (.1472الثلاث، برمم )
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، م  غيرهم من (2)، ومحمد عبد السلام الخفنم(1)محمد بن بقم بن مخلد
يفة، ومالك، نظراتهم أه  الفتيا بالأندلس، ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أبم حن
 .(3)وأحمد، وهو مذهب أه  الظاهر، ومد أفتى به كثير من الصحابة والتابعين

: "وك  صحابم من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من قال ابن القيم
خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى، أو إمرارًا، أو سكوتًاو ولهذا ادعى بعض 

على خلافه، ب  لم يزل  -ولله الحمد-تام  الأمة أه  العلم أن هذا إاماع مديم، ولم 
لى يومنا هذا"  .(4) فيهم من يفتم به مرنا بعد مرن، وا 

وهذا هو الساتد فم موانين الأحوال الفخصية السار ة الآن فم البلاد العربية، 
 .109وعلى أساسه صيغت المادة 

الثلاث إي  و تبين من هذا أن القانون الرو تم اختار عدم وموع الطلاق بلفظ
واحدة، وك  طلاق مقترن بعدد لفظًا، أو إفارة، أو كتابة فلا يق  إي واحدة، وأخذ بهذا 

                                                 

مام، ومفسر أندلسم، له: تفسير بقم بن مخلد بن يز د أبو عبد الرحمن الأندلسم،  ( هو:(1 فقيه، وا 
ولد ، للقرآن، وكتاب فم الحديث رتبه على أسما  الصحابة، وكتاب عن فتاوى الصحابة والتابعين

. هإ 276امادى الآخرة  28توفم بقم بن مخلد فم  هإ،201بقم بن مخلد بن يز د فم رمضان 
ير أعلام النبلا ، لفمس الدين، أبم عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن مَايْماز الذهبم انظر: س

هإ(، تحقيق : ماموعة من تحقيقين ب فرار الفي  فعيب الأرناؤوط، النافر: 748)المتوفى : 
 (.13/285م )1985هإ /  1405مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، 

علبة بن ز د بن الحسن، ابن كلب بن أبم ثعلبة الخفنم صاحب محمد بن عبد السلام بن ث ( هو:(2
)أبو عبد الله( من مرطبة، ثقة، مأمون، رح  فحج، ودخ  البصرة، فسم  من بندار صلى الله عليه وسلم رسول الله 

الخفنم  توفم وغيرل من أه  الحديث، فأخذ عنهم كثيرا من كتب اللغة رواية عن الأصمعم وغيرل،
بغية الوعاة فم طبقات اللغو ين والنحاة، ن أبنا  الثمانين. انظر: سنة ست وثمانين وماتتين، وكان م

هإ(، تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم، 911لعبد الرحمن بن أبم بكر، الال الدين السيوطم )ت: 
 (.1/160لبنان / صيدا) -النافر: المكتبة العصر ة 

عود، وعكرمة، وطاوس، ( وممن أفتى به: ابن عباس، والزبير، وابن عور، وعلم، وابن مس(3
 وخلاس بن عمرو، ومحمد ابن مقاتلة.

 (.3/34يبن ميم الاوز ة )إعلام المومعين عن رب العالمين، ( (4
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 ، وبينا أسباب اختيارهما، وهم كالتالم:(2)وابن القيم ،(1) الرأي ابن تيمية
أن الطلقات الثلاث لم تفرع إي متفرمة، وأن امعها باط  ومخالل للفرع، ويصادم • 

 ارع فم تفر ق الطلقات من فتا باب التروي والراعة.ما استهدفه الف
رضم الله -، وأبم بكر صلى الله عليه وسلمأن الطلاق بلفظ الثلاث كان يعتبر واحدا فم عهد النبم • 
 رضم الله عنه.-، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب -عنه
من إمضا  الطلاق الثلاث هو من -رضم الله عنه-أن ما فعله عمر بن الخطاب• 

 رعيةو لزار الناس عنه، ومد استغله الناس على خلار ذلك.باب السياسة الف
أن فتوى الصحابة فم عهد أبم بكر الصديق، وثلاث سنوات من خلافة عمر كانت • 

 على هذا القول، ولم يعرر لهم مخالل.
 المطلب الرابع: اختيار القانون من المذاهب الفقهية:

ول لها: )أنتِ طالق ثلاثا(، إذا طلق الزوج زواته طلقتين أو ثلاثًا، مث  أن يق
أو: )طلقتك طلقتين أو ثلاثًا(، فه  يق  طلامه طلقة واحدة؟ أو يق  متعددًا حسب 

 العدد الذي امترن به؟
 اختلل الفقها  فم ذلك على مذهبين:

ن المذهب الأول : الطلاق المقترن بعدد يق  عددل، ف ن امترن باثنين وم  طلقتين، وا 
 ،(4)، والمالرية(3)وهو مول امهور الفقها  من الحنفية لقات.امترن بثلاثة وم  ثلاث ط

 

                                                 

 (. 33/7،73انظر: ماموع الفتاوى، يبن تيمية )  (1)
 (.5/227(، زاد المعاد/ يبن ميم الاوز ة: )3/34انظر: إعلام المومعين/ يبن ميم الاوز ة ) ((2
(، فتا القدير يبن 3/96(، بدات  الصنات ، للراسانم، ) 6/57انظر: المبسوط للسرخسم، )( (3

 (.3/468الهمام، )
(، وحافية 4/30(، فرح مختصر الخلي ، للخرفم، )4/42انظر: مواهب الالي  للحطاب، ) ((4

 (.2/364الدسومم، )
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 .(2)، والحنابلة(1)والفافعية 
 استدلوا على ذلك بما يلي: 

مال: طلق بعض آباتم امرأته ألفًا،  -رضم الله عنه- (3)عن عبادة بن الصامت -1
فًا، فه  له من فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا أل صلى الله عليه وسلمفانطلق بنول الى رسول الله 

إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجًا، بانت منه امرأته بثلاث : "صلى الله عليه وسلممخرج؟ فقال 
 ".(4)على غير السنة، وتسع مئة وسبعة وتسعون إثم هي في عنقه

، (6)أن عويمرا العالانم -رضم الله عنه-، (5)ما روال سه  بن سعد الساعدي -2
: يا عاصم، أرأيت رالا واد م  امرأته اا  إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له

، فسأل صلى الله عليه وسلمرا ، أيقتله فتقتلونه أم كيل يفع ؟ س  لم يا عاصم عن ذلك رسول الله 
                                                 

(، ونهاية 8/9للنووي، )(، وروضة الطالبين، 10/118انظر: الحاوي الربير للماوردي، ) ((1
 (.8/7المحتاج، للرملم، )

(، كفار القناع، 8/453(، الانصار، للماوردي،) 10/334انظر: المغنم، يبن مدامة، ) ((2
 (.5/240للبهوتم، )

عبادة بن الصامت بن ميس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن موم ، وأمه مرة العين بنت هو:  ((3
بينه وبين صلى الله عليه وسلم الان، فهد العقبة الأولى، والثانية، وآخى رسول الله عبادة بن نضلة بن مالك بن الع

صلى الله عليه وسلم واستعمله النبم صلى الله عليه وسلم أبم مرثد الغنوي، وفهد بدرا، وأحدا، والخندق، والمفاهد كلها م  رسول الله 
على بعض الصدمات، وتوفم عبادة سنة أرب  وثلاثين بالرملة، ومي : ببيت المقدس. انظر: أسد 

 (.3/158الغابة )
، والحديث 3943(، رمم الحديث 5/36روال الدار مطنم فم سننه، كتاب: الطلاق وغيرل، ) ((4

 ضعفه الدارمطنم، ومال: رواته ماهولون وضعفا  كلهم، إي فيخنا وابن عبد البامم.
سهلا، أخراه ابن مندل، وأبو صلى الله عليه وسلم هو: سه : سه  غير منسوب، كان اسمه حزنا فسمال النبم  ((5

لمهيمن بن عباس بن سه  بن سعد، عن أبيه، عن ادل، أن رالا كان اسمه نعيم ورويا عن عبد ا
(. ومال أبو نعيم: 582/ 2سهلا، وهذا لفظ ابن مندل. انظر: أسد الغابة )صلى الله عليه وسلم حزنا، فسمال رسول الله 

سهلا، فهو سه  بن سعد الساعدي. صلى الله عليه وسلم عن أبيه، عن ادل، أنه كان اسمه حزنا، فسمال رسول الله 
 بو نعيم.أخراه ابن مندل وأ

هو: عويمر بن الحارث بن ز د بن اابر بن الاد بن العالان )ابن أبم أبيض العالانم(،  ((6
 (.563/ 7الاصابة فم تمييز الصحابة ط هار ). انظر: وأبيض لقب لأحد آباته
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المسات  وعابها، حتى كَبُرَ على صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكرل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم رسول الله 
، فلما را  عاصم إلى أهله اا ل عويمر، فقال: يا صلى الله عليه وسلمعاصم ما سم  من رسول الله 

؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتنم بخير، مد كرل رسول صلى الله عليه وسلمصم ماذا مال لك رسول الله عا
المسألة التم سألته عنها. فقال عويمر: والله ي أنتهم حتى أسأله عنها. فأمب   صلى الله عليه وسلمالله 

وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رالًا واد م  امرأته  صلى الله عليه وسلمحتى اا  رسول الله 
وفي صاحبتك  كقد أنزل في: )صلى الله عليه وسلمكيل يفع ؟ فقال رسول الله  رالًا، أيقتله فتقتلونه أم

، فلما فرغ من صلى الله عليه وسلم(. مال سه : فتلاعنا، وأنا م  الناس عند رسول الله فاذهب فأت بها
تلاعنهما، مال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا مب  أن 

 .(1)صلى الله عليه وسلميأمرل رسول الله 
، ولم ينكر عليه إيقاع صلى الله عليه وسلمقها ثلاثًا بحضرة النبم : أن عويمرا طلوجه الدلالة 

 .(2)الثلاث املة
طلق امرأته وهم حاتض، فسأل عمر  -رضم الله عنهما-عن ناف  أن ابن عمر  -3

، فأمرل أن يراعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى صلى الله عليه وسلمالنبم 
أن يطلق لها النسا . مال: تطهر، ثم يطلقها مب  أن يمسها، فتلك العدة التم أمر الله 

أما أنت طلقتها فكان ابن عمر إذا ست  عن الرا  يطلق امرأته وهم حاتض يقول: "
أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة صلى الله عليه وسلم واحدة أو اثنتين، إن رسول الله 

أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد 
 .(3)"فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك عصيت ربك

                                                 

(، 7/53( متفق عليه: البخاري فم صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان )(1
باب: انقضا  عدة المتوفى عنها زواها، وغيرها (، وصحيا مسلم، كتاب: الطلاق، 5308برمم: )

 .(1492(، )2/1129بوض  الحم ، برمم )
(، تحفة 10/120(، الحاوي الربير، للماوردي: )5/285البناية فرح الهداية، للعينم، )( انظر: (2

 (.10/330(، يبن مدامة، )8/83المحتاج، يبن حار الهيتمم، )
روال مسلم فم صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: تحر م طلاق الحاتض بغير رضاها، وأنه لو  (3)

 (.1471(، برمم، ) 4/180خالل وم  الطلاق يؤمر براعتها )
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والله : صلى الله عليه وسلمطلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبم  (1)ما روي أن ركانة بن عبد يز د -4
 .(2)صلى الله عليه وسلم . فقال ركانة: والله ما أردت إي واحدة. فردها إليه رسول اللهما أردت إلا واحدة
دة، فدل على وموع الثلاث لو أحلفه أنه ما أراد إي واح صلى الله عليه وسلم: أن النبم وجه الدلالة

 .(3) أرادها
مالت: طلقنم زوام ثلاثًا، فإأردت النقلإة -رضم الله عنها -عن فاطمة بنت ميس  -5

انتقلييي إلييى بيييت ابيين عمييك عمييرو بيين أم مكتييوم، فاعتييد  ، فقإإال: )صلى الله عليه وسلمفأتيإإت النبإإم 
 .5) )صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكرل النبم(4)(عنده
رظم طلق امرأته، فبَتَّ طلامها، أن رفاعة الق-رضم الله عنها -عن عاتفة  -6

فقالت: يا رسول الله، إنها  فتزوات بعدل عبد الرحمن بن الزبير، فاا ت النبم 
الرحمن بن الزبير، عبد كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوات بعدل 

نه   ما معه إي مث  الهدبة، وأخذت بهدبة من البابها. مال فتبسم رسول الله -والله-وا 

                                                 

ركانة بن عبد يز د بن هافم بن المطلب بن عبد منار بن مصم بن كلاب بن مرة القرفم هو:  ((1
ض، وأمه الففا  بنت هافم بن عبد منار، وأبال هافم بن المطلبم، وكان يقال لأبيه عبد يز د: المح

مرتين أو ثلاثا، وكان من أفد صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبم صلى الله عليه وسلمالمطلب، وهذا ركانة هو الذي صارعه النبم 
/ 3مر ش، وهو من مسلمة الفتا، وهو الذي طلق امرأته سهيمة بنت عويمر بالمدينة. انظر: الثقات،)

 (.293/ 2(، أسد الغابة،)130
(، وأبو داود 2051(، برمم: )354وال ابن مااة فم سننه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق البتة )ر  ((2

(، والترمذي فم سننه، 2206(، برمم ) 384واللفظ له، كتاب: الطلاق، باب: البتة ) –فم سننه 
) (، برمم 279، باب: ما اا  فم الرا  يطلق امرأته البتة )كتاب: الطلاق واللعان عن رسول الله 

(. والحديث ضعفه البخاري. مال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: فيه 1177
اضطراب. ومال ابن حار: أعله البخاري بايضطراب. التلخيص الحبير، يبن حار  العسقلانم: 

(3/429.) 
 (.10/120الحاوي الربير، للماوردي: )انظر:  ((3
رمم ) ب(، 4/198، باب: المطلقة ثلاثًا ي نفقة لها )روال مسلم فم صحيحه فم كتاب: الطلاق ((4

1480.) 
 (.10/120الحاوي الربير، للماوردي: )انظر:  ((5
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)لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي ضاحكًا، فقال: 
 .(1)عسيلته(

 .(2)أن رفاعة بتَّ طلامها، ولم ينكرل : أنها أخبرت النبم وجه الدلالة
مال: كانت عاتفة الخثعمية عند الحسن بن علم بن أبم ( 3)عن سو د بن غفلة -7

لحسن بالخلافة، مالت: لتهنك الخلافة يا أمير طالب، فلما أصيب علم، وبوي  ا
المؤمنين. فقال علم: وتظهر ن الفماتة؟! اذهبم فأنتِ طالق ثلاثًا. فقال: فتلفعت 
نسااها، ومعدت حتى انقضت عدتها، فبعث إليها بعفرة آير متعة، وبقية لها من 

: لوي أنم صدامها، فقالت: متاع ملي  من حبيب مفارق، فلما بلغه مولها بكى، ومال
)أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا يقول:  –أو حدثنم أبم أنه سم  ادي  –سمعت ادي 

 .(4) لرااعتها مبهمة أو ثلاثًا عن الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(
عن را  طلق امرأته ثلاث تطليقات امعيًا،  روي أن رالا أخبر رسول الله  -8

(، حتى مام را  ومال: "يا كتاب الله وأنا بين أظهركمأيلعب بفقام غضبانًا، ثم مال: )

                                                 

(، برمم،) 8/22روال البخاري فم صحيحه فم كتاب: الآداب، باب: التبسم والضحك، ) (1)
ى تنكا (، ومسلم فم صحيحه فم كتاب: النكاح، باب: ي تح  المطلقة ثلاثًا لمطلقها حت6084

 (.1433(، برمم ) 4/154زواا غيرل، ويطأها، ثم يفارمها، وتنقضم عدتها )
 (.5/285انظر: البناية فرح الهداية، للعينم: )( (2
سو د بن غفلة بن عوساة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عور  هو: ((3

أدرك الااهلية كبيرا، وأسلم فم حياة بن سعد بن عور ابن حر م بن اعفم بن سعد العفيرة الاعفم 
صلى الله عليه وسلم ثم مدم المدينة، فوص  يوم دفن النبم صلى الله عليه وسلم ، ولم يرل، وأدى صدمته إلى مصدق النبم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (.590/ 2وكان مولدل عام الفي ، وسكن الروفة. انظر: أسد الغابة )
فم سننه فم ، الدار مطنم 2757(، رمم الحديث: 3/91روال الطبرانم فم المعام الربير )( (4

، والبيهقم فم السنن الربرى فم كتاب: الخل  3972(، رمم الحديث: 5/55كتاب: الطلاق وغيرل )
ن كن ماموعات ) (، رمم الحديث: 7/336والطلاق، باب: ما اا  فم إمضا  الطلاق الثلاث وا 

 (.3/353. والحديث ضعفه الألبانم فم سلسلة الأحاديث الضعيفة: )14748
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 .(1)رسول الله، أي أمتله؟"
 ، ومن ذلك:(2) أنه أثر فعله عن ام  من الصحابة وأفتى به آخرون  -9

طلق تماضر بنت الأصبغ الرلبية، فبتها، ثم مات  (3)أن عبد الرحمن بن عور -
 .(4)وهم فم عدتها

رضم الله عنهما، فاا  را ، فقال: إنه - عن مااهد مال: كنت عند ابن عباس -
طلق امرأته ثلاثًا. مال: فإإسكت حتى ظنإإإإإنت أنه رادها إليه. ثم مال: ينطلق أحدكم 

ن الله مال:  نن نم نز نر ُّ  فيركب الحمومة، ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وا 

                                                 

(، 526م فم سننه، كتاب: الطلاق، باب: الثلاث الماموعة، وما فيه من التغليظ )روال النسات ((1
 (.526(. والحديث ضعفه الألبانم فم سنن النساتم: )3401رمم )ب

(، 8/83(، تحفة المحتاج، يبن حار الهيتمم: )1/120الحاوي الربير، للماوردي: )انظر:  ((2
 (.10/331المغنم يبن مدامة: )

الرحمن بن عور بن عبد عور بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة عبد هو: ( (3
القرفم الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه فم الااهلية عبد عمرو، ومي : عبد الرعبة، فسمال 

عبد الرحمن، وأمه الففا بنت عور بن عبد بن الحارث بن زهرة، ولد بعد الفي  بعفر صلى الله عليه وسلم رسول الله 
دار الأرمم، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام، صلى الله عليه وسلم يدخ  الرسول  سنين، وأسلم مب  أن

، صلى الله عليه وسلمبينه، وبين سعد بن الربي ، وفهد بدرا وأحدا والمفاهد كلها م  رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى رسول الله 
إلى دومة الاندل إلى كلب، ومال له: إن فتا الله عليك فتزوج ابنة ملرهم، أو صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله 

 فهم، وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الرلبم فر فهم، فتزوج ابنته تماضر بنت الأصبغ، مال: فر 
 (.473/ 3فولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن. انظر: أسد الغابة )

(، برمم 2/41مر ضا ومن يرثها ) روال سعيد بن منصور فم سننه، باب: من طلق امرأته( (4
 =كتاب: الخل  والطلاق، باب: ما اا  فم تور ث المبتوتة(، والبيهقم فم السنن الربرى فم 1959)

(. الحديث صحيا متص . انظر: تلخيص الحبير 14901(، برمم )7/362فم مرض الموت )
(3/217.) 
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نك لم تتق اللهو فلا أاد لك مخراًا، عصيت ربك، وبان(1) َّ ني نى ت منك امرأتك، ، وا 
ن الله مال: َّ مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وا 

 .(3)فم مب  عدتهن ،(2)
أن ابن عباس، وأبا هر رة، وعبد الله بن عمرو بن  (4)عن محمد بن إياس -10

"لا تحل له حتى تنكح زوجا العاص ستلوا عن البكر يطلقها زواها ثلاثًا، فكلهم مالوا: 
 .(5)غيره"
 .(6) زالته متفرمًاو فصا ماتمعًا، كساتر الأملاكأن النكاح ملك يصا إ -11
أن الطلاق وم  فم طهر لم ياامعها فيهو فواب أن يكون مباحًا كالطلقة  -12

 .(7)الأولى
أن الثلاث لفظ يقط  الراعةو فااز إيقاعه فم طهر ي اماع فيه، كالواحدة بعد  -13

 .(8)اثنتين، أو كالخل 
، وابن (9)عدد ي يق  إي واحدة، وهو مول ابن تيميةالطلاق المقترن ب المذهب الثاني:

                                                 

 (.2سورة الطلاق من الآية، ) (1)
 (.1سورة الطلاق من الآية، ) (2)
(، 382عد التطليقات الثلاث )روال أبو داود فم سننه، كتاب: الطلاق، باب: نس  المرااعة ب (3)

 (.2وصححه الألبانم فم صحيا وضعيل سنن أبم داود )ص: (، 2197برمم ) 
، ي تعرر له رواية، صلى الله عليه وسلم( هو: محمد بن إياس بن البكير الرنانم، مال ابن مندل: "أدرك رسول الله (4

بن حبان، (، والثقات، ي5/76يروي عن ابن عباس، فلا تصا له صحبة". انظر: أسد الغابة، ) 
(5 /379.) 

(، 383روال أبو داود فم سننه، كتاب: الطلاق، باب: نس  المرااعة بعد التطليقات الثلاث ) (5)
 (.467/ 3(، صحيا: انظر: التلخيص الحبير، )2198رمم ) ب

 (.10/334(، والمغنم، يبن مدامة، )10/120الحاوي الربير، للماوردي، )انظر: ( (6
 (،144/ 10(، والبيان فم مذهب الامام الفافعم )364/ 5مذهب )الوسيط فم الانظر:  (7)

 (.17/163والماموع فرح المهذب )
 (.10/120انظر: الحاوي الربير، للماوردي، ) ((8

 (.33/73،7ماموع الفتاوى، يبن تيمية: )انظر:  (9)
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، وأحمد بن (3)، ومالك(2)، ونسبه ابن تيمية إلى بعض أصحاب أبم حنفية(1)القيم
 .(4)حنب 

 :استدلوا على ذلك بما يلي
َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّ  تعالى:-قوله  (1)

 (5).  
 الطلاقفرع مد  -وتعالى سبحانه-الله أن تفير الآية الرر مة وجه الدلالة: 

تطليقة بعد تطليقة، ولم يفرعه ثلاثًا دفعة واحدة، ف ذا فعله الزوج ثلاثًا ي يق  إي 
 .(6) واحدة

وأبم بكر وسنتين  مال: كان الطلاق على عهد رسول الله  عن ابن عباس  (2)
إن الناس قد من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: "

نت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه استعجلوا في أمر قد كا
 .(7)"عليهم

أنه مال يبن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق  (8)عن أبم الصهبا  (3)
قد كان ذلك، : وأبم بكر واحدة؟ فقال ابن عباس  الثلاث على عهد رسول 

                                                 

 (.5/227اوز ة: )(، وزاد المعاد، يبن ميم ال3/34إعلام المومعين، يبن ميم الاوز ة: )انظر:  (1)
 (.33/73،7ماموع الفتاوى، يبن تيمية: )( لم أادل فم كتب الحنفية، انظر: (2
(، وحافية 4/30(، فرح مختصر الخلي  للخرفم، )4/42انظر: مواهب الالي  للحطاب، ) ((3

 (.2/364الدسومم، )
ار القناع (، وكف8/453(، والانصار للماوردي، ) 10/334انظر: المغنم يبن مدامة، ) ((4

 (.5/240للبهوتم، ) 
 (.229سورة البقرة من الآية، ) ((5
 (.540/ 4انظر: تفسير الطبري = اام  البيان ت فارر ) ((6
 سبق تخر اه. ((7
سم  ابن  مولى ابن عباس: من أه  البصرة، تابعم، ثقة،( هو: صهيب أبو الصهبا  البكري، (8

التار   (، و 381/ 4الثقات يبن حبان ) نظر:عباس، وابن مسعود، روى عنه سعيد بن ابير، ا
 (.316/ 4الربير للبخاري بحوافم المطبوع )
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 .(1)زه عليهمافلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأج
أخو بنم الفرع امرأته ثلاثًا فم  مال: طلق ركانة بن عبد يز د اس عن ابن عب (4)

كيف : " مالس واحد، فحزن عليها حزنًا فديدًا، مال: فسأله رسول الله 
مال: نعم. مال:  "في مجلس واحد؟""؟ مال: طلقتها ثلاثًا. مال: فقال: طلقتها

عباس يرى أنما  "، مال: فراعها، فكان ابنفإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"
 .(2)الطلاق عند ك  طهر

ن واد من الناحية الحسية  (5) أن الأمر الذي يُخالل الفرع يكون باطلًاو لأنه وا 
من )صلى الله عليه وسلم: الوامعية لرنه من حيث ايعتبار الفرعم يكون باطلًاو عملًا بقوله 

. أي: مردودٌ وباط ، والطلاق البدعم (3)عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(
مو ولهذا يكون ام  الطلاق الثلاث بلفظ واحد عملًا بدعي ا باطلًاو طلاق محرَّ 

ولهذا ي يق  إي طلقةً واحدةًو حِفاظًا على تحقيق المصلحة من التتاب  فم 
الطلاقو وهم التدبُّر والتفكُّر، وتدارك الخطأ من أا  الحفاظ على الحياة 

تسرِّع، يتبعه الندمو ولهذا الزواية ما أمكن، وعدم إنها  الحياة الزواية، بقرار مُ 
مصد الفارع مِن المكلل أن يكون مصدل فم العم  موافقًا لقصد الله فم 

تراليل الفر عة غير ما فُرعت له فقد نامض  التفر  ، وك  من ابتغى فم
ي إلى المنامضة يكون  الفر عة، ومَن نامَضَها فعمله فم المنامضة باط و فما يؤدِّ

                                                 

 (.1472(، برمم ) 4/184روال مسلم فم صحيحه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث )( (1
كتاب: الخل  والطلاق، باب: من اع  الثلاث واحدة وما (، 555/ 7( روال البيهقم فم سننه، )(2

أحمد فم مسندل فم مسند بنم هافم، مسند عبد الله بن  (14987ذلك، برمم، ) ورد فم خلار
/ 9(. مال ابن فم فتا الباري، )2387(، رمم الحديث: )4/215العباس بن عبد الفرع برمم، )

(: "وهذا الحديث نص فم المسألة ي يقب  التأو   الذي فم غيرل من الروايات". والحديث 362
 (.33/85وهذا ايد. ماموع الفتاوى، يبن تيمية: ) صححه ابن تيمية، ومال:

باب: الناش ومن مال ي ياوز ذلك (، كتاب: البيوع،  753/ 2متفق عليه: صحيا البخاري، ) ((3
(، كتاب: الأمضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، 1343/ 3صحيا مسلم )(، و  2550البي ، برمم ) 

 لمسلم.(، واللفظ 1718ورد محدثات الأمور، برمم )
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 .1))باطلًا بالبداهة
 قيب وترجيح: تع

هذل المسألة من المسات  التم كثر الخلار فيها مديمًا وحديثًا، وعمت بها البلوى، 
وتساه  فيها الناس فم السابق والحاضر، ومد أخذ القانون الرو تم والقوانين العربية 
مح  الدراسة برأي ابن تيمية وتلميذل ابن القيم فم أن الطلاق بلفظ الثلاث ي يق  إي 

وهذا القول هو الرااا للباحث وأمرب للصواب، وهو الأمرب لمقاصد الفر عة  واحدة،
 فم الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والفرمة.

والطلاق إنما فرع ثلاثًا حتى يكون للزوج فم الطلقتين الأولى والثانية روية، 
براعة يراا  فيهما نفسه وزواه، ف ن رأي مصلحة فم بقا  فم  الأسرة أعادها إليه 

إذا كان الطلاق راعيًا، أو بعقد اديد إن كان الطلاق باتنًا، ف ن طلقها الثالثة تبين 
منه بينونة كبرى، وي تح  له إي بعد زوااها من آخر، ودخوله بها، و راعها متى 
فا ، وهذا فيه حماية للمرأة من أن ترون ألعوبة بأيدي المطلقين، يطلقها متى فا ، 

كما كان عليه الأمر فم الااهلية، فكان الواحد منهم يطلق زواته و راعها متى فا ، 
ف ذا ماربت عدتها على اينقضا  أراعها، ثم يطلقها الثانية، ثم الثالثة، وهكذا، فتبقى 
المرأة معلقة، ي هم زواة، وي هم مطلقة، فحصر الاسلام الطلاق بثلاث حفظًا 

 وصيانة لحق المرأة.
مصلحة للرا  والمرأة، والز ادة عن الثإإإإلاث فيه  وحصر الطلاق بالثلاث فيه

يقاع الطلاق بلفظ  نقاصها عن الثلاث فيه مضرة على الرا ، وا  مضرة بالمرأة، وا 
الثلاث ياع  كأن للزوج طلقة واحدة، فلذلك يرى الباحث من الحكمة والمصلحة ما 

   الطلاق ذهب إليه مانون الأحوال الفخصية الرو تم والقوانين العربية من اع
المقترن بعدد طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه بعض الصحابة، وفقها  السلل، 

 والتابعين، وفي  الاسلام بن تيمية، وتلميذل ابن القيم، والله أعلم.

                                                 

 (.5/229زاد المعاد، يبن ميم الاوز ة: )انظر:  (1)
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 المبحث الثاني
 إثبات الطلاق بإقرار الزوج

 المطلب الأول: عرض الوثيقة:
 (.1وثيقة رمم )

 بسم الله الرحمن الرحيم
 حب السمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباحباسم صا

 المحكمة الكلية
 3أحوال شخصية/

هإ، الموافق 5/12/1318بالالسة المنعقدة علنا بالمحكمة الرلية فم يوم 
م، برتاسة السيد/ محمد عبد الله محمد يس، القاضم، وحضور السيد/ 6/11/1978

الآتم فم القضية رمم:  صدر الحكم –محمد مصطفى إبراهيم، سكرتير الالسة 
منزل  4، المرفوعة من/ سعد مبارك محمد العسار. العمير ة، مطعة 1978/ 2566

 مرب مدرسة فعلان بن علم، ضد/ خدياة عبد الوهاب علم )نفس العنوان(. 29
 أسباب الحكم:

 بعد ايطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة
المدعى عليها بصحيفة من حيث إن المدعم مد أمام دعوال هذل ضد زواته 

، ومد استبان منها ومن الأوراق المقدمة 31/10/1987افتتاحها، المعلنة إليها بتار   
على النحو الموضا بمحضر السة اليوم أنه مد تزواها بعقد صحيا فرعم، ودخ  
بها، وعافرها معافرة الأزواج، ورزق منها على فراش الزواية بثمانية أويد، وأنه 

مد أوم  عليها يمين الطلاق، إذ مال لها: )أنت طالق أنت  28/10/1978بتار   
مواودا ومت ذلك سواها، وأنه ليس لديه إثبات  (1)طالق أنت طالق(، وأنه لم يكن أحد

على الاسناد، وصمم على طلب الحكم ب ثبات طلامه لها طلقة مكملة للثلاث، ومدم 
مد أحضرا لدى داترة الأحوال المدعم وثيقة تصادق على عقد زواج، دلت على أنهما 

                                                 

 بالرف  اسم كان. –( فم الأص  "أحدا" بالنصب، والصواب: أحدٌ (1



 (95العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-272- 

، وأمرا معا بأنهما مد تزواا ببعضهما زوااا صحيحا 30/3/1964الفخصية بتار   
فرعيا منذ سب  سنوات، والمدعى عليها صادمته على الزواية، والدخول، والمعافرة، 
والرزق بالأويد، ومالت: إنها لم تتحقق من طلامه لها فم موااهتها أثنا  الرلام، وأنه 
مادام مرر أنه طلقها فلا مان  لديها من إثبات طلامه لها الطلاق المذكور، وتحم  

 المصار ل، وماي: إنهما كو تيان، ثم حازت القضية للحكم لآخر السة.
من حيث إن المدعى طلب ما طلبه لما أوضحه من أسباب، وأاابت عنها 

 المدعى عليها على النحو الموضا سابقا.
ن إمرار الطرفين أنهما كو تيان، ومن ثم يطبق فم فأن ومن حيث إنه ثابت م

طبقا لقانون تنظيم  -رضم الله عنه–النزاع القاتم بينهما هو فقه مذهب الامام مالك 
 .26القضا  ص

ومن حيث إنه ثابت من إمرار المدعم أنه لم يكن أحد مواودا ومت تلفظه 
ن ايطلاع على صحيفة بالطلاق، وأنه ي بينة له على تار   الاسناد، وثابت م
، وأمر أمامه 29/10/1978الدعوى أنه مد حضر أمام السيد ضابط الدعاوى بتار   

 ...28/10/78أنه أوم  الطلاق على زواته المدعى عليها بتار   
ومن حيث إن الفقه المالرم يقضم بأنه إذا أمر صحيا بطلاق باتنا كان أو 

، ف ن كانت له بينة على هذا الاسناد راعيا، وأسندل إلى تار   سابق على إمرارل
استأنفت امرأته العدة من ومت إمرارلو فيصدق فم الطلاق ي فم إسنادل للومت السابق 

تعالى )يراا  الفرح –عليه، ولو صدمتهو لأنه يتهم على إسقاط العدة، وهم حق الله 
 (.477ص 2الربير ج

ن كان المدعم مد أمر بأنه طلقها بتا –ومن حيث إنه   28/10/1978ر   وا 
مامته  بقوله لزواته: )أنت طالق( اعتبارا من تار   إمرارل أمام السيد ضابط الدعاوى، وا 
هذل الدعوى، وتسديد رسمها، طبقا للنصوص الفقهية سالفة الذكر، وهو يوم 

29/10/1978. 
ومن حيث إن المدعم أمر بأنه مال لها: )أنت طالق أنت طالق أنت طالق(، 

ثباته طلقة مكملة للثلاثو إذ مد ورد بحافية الدسومم على الفرح ومن ثم يتعين إ
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عند التعليق على مول الفارح: )أو أرثر من واحدة( بالصفحة  362ص  2الربير ج
التم مبلها لزوم الثلاث فم حق من أومعها. ونق  ابن عبد البر، واعتبرل الااماع على 

المدعى عليها تبين من المدعم لزوم الثلاث فم حق من أومعها. ومتى كان ذلك ف ن 
ص  3بينونة كبرى، وي تح  له من بعد حتى تنكا زواا غيرل )الفرح الربير ج

 (، و تيعن لذلك الآتم.403
 ومن حيث إن المدعم مد التزم بالمصارر فيلزم بها التزامه.

 فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضور ا ب ثبات طلاق سعد مبارك محمد العسار )المدعم( 

زواته خدياة عبد الوهاب علم البر دي )المدعى عليها( طلقة باتنة بينونة كبرى ل
 .، وتفهم الطرفان بذلك، وألزمته المصار ل29/10/1978اعتبارا من 
 القاضي                الجلسة                                  سكرتير

 :المطلب الثاني: ما تضمنته الوثيقة من أحكام
 بعد عرض الوثيقة تبين الآتي:

( حضور الزوج والزواة، وذلك فم الوثيقة، وهما سعد مبارك محمد العسار، 1)
، بالقرب من 29، منزل 4وخدياة إبراهيم علم، وتحديد عنوان السكن العمير ة، مطعة 

 مدرسة فعلان بن علم، والزواة نفس العنوان. 
، ومد تبين منها أنه تزوج 1978/ 31/10( أمام الزوج دعوى ضد زواته بتار   2)

زواته بعقد زواج صحيا فرعم، ورزق منها على فراش الزواية بثمانية أبنا ، وأنه 
أوم  عليها يمين الطلاق، فقال: )أنت طالق، أنت طالق، 1978/ 10/ 28بتار   

 أنت طالق(، ولم يكن أحد مواودا ومت ذلك.
للثلاث، ومدم المدعم وثيقة تصادق ( طلب الزوج الحكم ب ثبات طلقة لها مكملة 3)

م، 1964/ 30/3عقد زوج تدل على أنهما تصادما لدى محكمة الأحوال الفخصية 
وأمرا معا أنهما مد تزوج زوااًا فرعيًا منذ سب  سنوات ورزما بالأويد، ومالت: إنها لم 

قها فلا تتحقق من طلامه لها فم موااهة لها أثنا  الرلام، وأنه ما دام مال لها إنه طل
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 مان  لديها من إثبات طلامه لها.
( إثبات الطرفين أنهما كو تيانو ومن ثم يطبق فم فأن النزاع القاتم فقه الامام مالك 4)

 .26طبقا لقانون تنظيم القضا  ص
( ثبت من إمرار المدعم أنه لم يكن أحد مواود أثنا  تلفظه بالطلاق، وأنه ي بينة 5)

م أنه 1978/ 28/10أمر أمام ضابط الدعاوى بتار   له على إثبات الطلاق، وأنه 
 أوم  الطلاق على زواته المدعى عليها.

ثبات ذلك فم الوثيقة، اا  فم الوثيقة من حيث إن (1)( الأخذ من كتب المالرية6) ، وا 
الطرفين كو تيان، ومن ثم يكون القانون الوااب إنزال حكمه على وامعة هذل الدعوى 

رضم الله عنه، وذلك طبقا للمذكرة التفسير ة لقانون القضا  -هو فقه الامام مالك 
، ومن حيث إن المقرر فم فقه المالرية أنه إذا أمر صحيا بطلاق باتنًا كان 26ص

أو راعيًا، وأسندل إلى تار   سابق على إمرارل، ف ن كانت له بينة على هذا الاسناد 
ق ي فم إسنادل للومت السابق استأنفت امرأته العدة من ومت إمرارلو فيصدق فم الطلا

 تعالى.-عليه، حتى ولو صدمته المدعيةو لأنه يتهم على إسقاط العدة، وهم حق الله 
م( بقوله  1978/ 10/ 25( ومن حيث إن المدعى عليه مد أمر بأنه طلقها بتار   )7)

لها: )أنت طالق أنت طالق أنت طالق(، وصدمته هم على ذلك، ومن ثم يتعين إثباته 
(، عند 362/ 2قة مكملة للثلاث، إذ مد ورد بحافية الدسومم على الفرح الربير )طل

التعليق على مول الفارح: )أو أرثر من واحدة(، ونق  ابن عبد البر: وعد الثلاث 
 .(2)إاماعًا على لزوم الثلاث فم حق من أومعها

 المطلب الثالث: الإقرار بالطلاق في القانون الكويتي:
 الكويتي:  جاء في القانون 

 (:91المادة )
                                                 

(، والفرح 182، 181/ 4(، ومواهب الالي ، )137، 136( انظر: مختصر خلي ، )ص: (1
 (.509، 508/ 2الربير، للفي  الدردير وحافية الدسومم، )

(، وبلغة السالك لأمرب المسالك 361/ 2رح الربير للفي  الدردير وحافية الدسومم )( انظر: الف(2
 (.734/ 2(، وحافية الصاوي على الفرح الصغير = بلغة السالك لأمرب المسالك )479/ 2)
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 يق  الطلاق بتصر ا من الزوج أمام القاضم. ( أ)
 .على القاضم مب  تلقيه التصر ا إصلاح ذات البين ( ب)

 .(1))ج( ياوز إثبات الطلاق الوام  خارج المحكمة بالبينة أو الامرار
 المطلب الرابع: الإقرار بالطلاق في الفقه الإسلامي:

 أولا: الإقرار لغة واصطلاحا:
 قرار لغة:الإ ( أ)

 على الامرار إمرارًا، ويأتم يقر، الفع : أمر، من مصدر وهو (،)مرر من الامرار
، المكان القرار فم بالضم:– والقر وايستوا ، ايستقرار، بمعنى: الامرار: عدة، ومنه

 .(2)وعليه فيه وامترل وتقار، واستقر، بالمكان، مررت منه:
 الإقرار اصطلاحا:   ( ب)

الفقها   عرفه اللغوي، ولرن مفهوم عن ي يبعد للإمرار ايصطلاحم التعر ل
عندهم، فمن هذل التعار ل  به المتعلقة الأحكام فم يختلافهم وذلك مختلفةو بتعر فات
 الآتم:
 .(3)"بأنه:"إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه الحنفيةعرفه  (1)
ه "الامرار وهو ايعترار بما يواب حقا على ماتل بأنه: المالكيةعرفه  (2)

 .(4)بفرطه"

                                                 

( انظر: اامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمالس وزرا  العدل العرب وثيقة الرو ت للقانون 1)
وحد للأحوال الفخصية، اعتمد مالس وزرا  العدل العرب فم دورته السادسة بالقرار رمم العربم الم

 (.26م، )ص1988/ 4/ 4 -1408/ 8/ 17-6د -105
 (.85، 84/ 5(، ولسان العرب مادة )مرر(، )250مختار الصحاح مادة )مرر( )ص:  ( انظر:2)
/ 8العناية فرح الهداية، ) ، وانظر:(2/ 5( تبيين الحقاتق فرح كنز الدماتق وحافية الفلبم، )3)

321.) 
 (.525/ 3( حافية الصاوي على الفرح الصغير = بلغة السالك لأمرب المسالك، )4)



 (95العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-276- 

 .(1)إخبار عن حق سابق، وعليه أن يدعى الحق لنفسه"بأنه: " الشافعيةعرفه  (3)
"إظهار المكلل الرفيد أنه  ، منها:تعر فات بعدة الامرار الحنابلة ومد عرر (4)

المختار ما عليه لفظا، أو كتابا فم الأميس، أو إفارة، أو على موكله، أو 
 . (2)، وليس ب نفا "موروثه، أو موليه، بما يمكن صدمه فيه

  :التعريف الراجح
 للغير حق ثبوت عن إخبار "الإقرار :القإإإإإات  إن للإمرار، الحنإإإإإإإفية الرااا تعر ل 
 المالرية وأما بحقيقته، عرفوا الامرار ولأنهم مان و اام  تعر ل لأنهو "نفسه على
 والتعر ل المقر، على الحكم واوب من الامرار ما يلزم أي: بلازمه. الامرار فعرفوا

 للغير، ذكر عمومو لعدم فيه الفافعية وتعر ل باللازم، التعر ل على يقدم بالحقيقة
 . والله(3)اللغوي  المعنى على وامتصارل فم،ه غيرل عمومو لدخول فيه الحنابلة وتعر ل
 أعلم.

 حكم الإقرار:
 أمام النزاع  انهإ فم الحاسم الفيص  وهو وحديثًا، مديمًا الأدلة سيد الامرار

 ب حضار القيام المدعم على ياب وعندتذ ينكر، أن إما عليه المدعى القاضمو لأن
ما حقه، لاثبات والبينات يتة الحاجتهو  الدلي   ويعفى النزا،ع فيقط  يقور أن وا 

 و لتزم ظاهرًا، به المدعى الحق ويصبا حااته، الاثباتو لعدم عب  من المدعم
 من وسيلة واعلته الامرار، الغرا  الفر عة فقد أاازت كولذل إمرارل، بمواب المقر
 الاثبات. وسات 

                                                 

روضة الطالبين وعمدة  (، وانظر:122/ 11( فتا العز ز بفرح الوايز= الفرح الربير للرافعم، )1)
 (.349/ 4المفتين، )

لل: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلا، أبو ( انظر: المبدع فم فرح المقن ، المؤ 2)
، 1400هإ(، النافر: المكتب الاسلامم بيروت، سنة النفر: 884إسحاق، برهان الدين )المتوفى:

(10 /294.) 
 محمد والأحوال الفخصية، المعاملات المدنية فم لاسلامية الفر عة فم الاثبات وسات ( انظر: 3)

 .(235 ص (،1 ط دار البيان، مكتبة م، دمفق، 1982 .ه 1402الزحيلم  مصطفى،
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 وقد استدلوا على ذلك بالآتي:
 َّ ني نى نن نم نز ُّ  تعالى:-: مال أولا: الكتاب

 يى يم يخ يح ُّ  تعالى:-، وموله (1)

 َّ ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
(2). 

: عن ابن عباس ز بالزنامب  إمرار ماع صلى الله عليه وسلم: ما روى متفقا عليه من أنه ثانيا: السنة
؟( مال: وما بلغك عنم؟ مال: أحق ما بلغني عنكمال لماعز بن مالك: )صلى الله عليه وسلم أن النبم 

مال: ففهد أرب  فهادات، ثم أمر  ؟(، مال: نعم.بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان)
 .(3)به، فرام

 وجه الدلالة من الآيات والحديث الشريف:
الفهادةو ف ن المدعم عليه إذا اعترر ي على أن الامرار آرد من يستدل من ذلك 

ن كذب المدعم بينته لم تسم ، فلو كذب المقر، ثم صدمه  تسم  عليه الفهادة، وا 
سم  يصا الامرار من ك  مكلل، مختار، غير محاور عليه، كذا فم الوايز. أي: 

ي يسقط بالفبهة،  -تعالى-يصا بما يتصور منه التزامه، كحق آدمم، وحق لله 
وكفارة، بفرط كونه بيدل ووييته واختصاصه، ي معلومًا، وي ما هو فم ملره  كزكاة،

 .(4)حين الامرار
إلى يومنا هذا على أن الامرار حاة  صلى الله عليه وسلمفقد أامعت الامة من عهدل ثالثا: الإجماع: 

 ماصرة على المقر، وارت بذلك فم معاملاتها وأمضيتها.

                                                 

 (.81( سورة آل عمران من الآية، )1)
 (.172( سورة الأعرار من الآية، )2)
(، كتاب: المحاربين من أه  الرفر والردة، باب: ه  2502/ 6( متفق عليه: صحيا البخاري )3)

(، كتاب: 1320/ 3ا مسلم )(، صحي6438يقول الامام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. برمم )
 (، واللفظ لمسلم.1693الحدود، باب: من اعترر على نفسه بالزنى، برمم )

 (.294/ 10(، والمبدع، )314/ 7(، )126/ 4( انظر: تفسير القرطبم، )4)
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حاة  الامرار أن على أامعت الأمة فلأن الااماو "وأما :الحنفية من الز لعم مال
ن ب مرارل، والقصاص الحدود عليه أوابوا حتى نفس،ه حق فم  فم حاة يكن لم وا 
 .(1)غيرل" حق

 :مال وحايته، حيث الامرار مفروعية فم الااماع الفافعية من الماوردي ونق 
 ومد ارل،ب مر  صفوانو  ،ب مرارها الغامدية ورام ب مرارل، ماعزًا صلى الله عليه وسلمالله  رسول رام ومد"

 ويأخذون  يعملون عليه كامحال يزل ولم مضاياهم، فم بالامرار الرافدون  الخلفا  حكم
 .(2)به"

أامعت  الأتمة ف ن الااماع "وأما :مدامة ابن مال الحنابلة، فقها  الااماع ونق 
 .(3)الامرار" صحة على

  تعقيب:
 وهو الرو تم، الفقهية، والقانون  من المذاهب  ك  فم وحاة مفروع، الامرار إن

 و واب للمقر، ملزمة كاملة، حاة ومانونًا، يعتبر فرعًا برةتالمع الاثبات وسات  من
 فم أصدر سوا ً  غيرل دون  المقر على ماصر وهو بموابه، القاضم الحكم على

خاراه، وهو ما أخذت به المحارم الفرعية الرو تية مب  صدور  أم القضا  مالس
 مانون الأحوال الفخصية.

مرار من وسات  إثبات الطلاق الالرترونم، علما أن الأص  فرعا ومانونا أن والا
يقوم الزوج بتساي  طلامه وتثبيته لدى المحكمة المختصة، وبعد تحقق المحكمة أن 
الطلاق مد صدر من الزوج وهو بكام  موال العقلية ترس  المحكمة إعلاما بذلك 

من تار   صدورل، وذلك من بداية العدة، للزواة، لتبدأ الآثار المترتبة على الزواج 
 والطلاق الالرترونم يثبت بوسات  الاثبات القديمة والحديثة.

                                                 

 (.3/ 5( انظر: تبيين الحقاتق، )1)
 (.4/ 7( انظر: الحاوي الربير، )2)
 (.109/ 5( انظر: المغنم يبن مدامة، )3)
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 الخاتمة
 صلى الله عليه وسلم.الحمد لله رب العالمين، وصلى الله، وسلم، وبارك على عبدل ونبيه محمد 

 وبعد:
 فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتاتج وتوصيات، وهم كالتالم:

 أولا: النتائج:
فم غير ما فرعت له، : أن بعض المسلمين ي يتورَّع عن استعمال ألفاظ الطلاق أولا

يه، وكان المعمول به أن الطلاق المكرر ثلاثًا فم مالس واحد يق  عتدوأسباب ي تس
ثلاثًا باتنًا بينونة كبرى، بحيث ي تح  الزواة بعد ذلك لزواها إي بعد أن تنكا زواًا 

حراج، وهدم للأسرة، فقد نصَّ مفروع القانون الرو تم على  غيرل، وفم ذلك عنَتٌ، وا 
أن الطلاق المكرر فرعًا يق  به طلقة واحدة راعية، كالطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو 
إفارة، عملًا بما ذهب إليه بعض الصحابة، كابن عباس، والتابعين، وأفتى به تقم 

 الدين ابن تيمية، وابن ميم الاوز ة.
الامرار ثبوت الحق المقر به فم ذمة المقر لغيرل، وليس إثبات هذا الحق  حكم ثانيا:

بواسطة الامرار ابتدا . أي: أن الامرار كفل لنا عن ثبوت الحق فم ذمة المقر فم 
 الماضم بسبب من الأسباب الفرعية.

 ينقسم الامرار إلى مسمين: ثالثا:
ينوب عنه إذا كان الامرار القضاتم: وهو اعترار الزوج )الخصم( أو من   (1)

مام القضا  أثنا  السير فم أرار بوامعة ادعى بها عليه، وذلك مأذونا له بالام
 الدعوى المتعلقة ب ثبات الطلاق.

الامرار غير القضاتم: وهو الذي يق  فم غير مالس الحكم، أو يق  فم  (2)
 مالس الحكم فم غير الدعوى التم أميمت بالوامعة المقر بها.

لرترونم يحتاج إلى توثيق وتثبيت لدى المحارم المختصةو لأن الطلاق الا رابعا:
الرا  مد ياحد الطلاق، والزواة التم تدعم طلاق زواها بوسات  ايتصال 

 الالرترونية يكون عليها إثبات دعواها.
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 ثانيا: التوصيات:
وض  موانين وأنظمة منبثقة من الفر عة الاسلامية الغرا  تفتم  على الضوابط أولا: 

 فرعية اللازمة للحفاظ على الأسرة.ال
ترو ن الهيتات الفرعية المختصة فم القضايا الأسر ة، والتم تمتلك بالاضافة  ثانيا:

إلى العلم الفرعم الثقافة العامة التم تؤهلها للنظر والحكم على الحايت التم تعرض 
 عليها.

 –، ونسإأله علإى مإا أعإان بإه، ووفإق مإن هإذا البحإث –تعالى  –هذا، والحمد لله 
أن ياعلإإه عمإإلًا خالصًإإا لواهإإه الرإإر م، وأن يكإإون ممإإا تثقإإ  بإإه مإإواز ن  –اإإ  فإإأنه 

 الحسنات يوم القيامة. 
 تعالى، وسلم، وبارك على نبينا محمد. –وصلى الله 
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 الملحق
 (:1وثيقة رقم )
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 فهرس المصادر والمراجع
الررم محمد بن محمد أبو الحسن علم بن أبم أسد الغابة في معرفة الصحابة:  -1

بن عبد الرر م بن عبد الواحد الفيبانم الازري، عز الدين، ابن الأثير 
عادل أحمد عبد المواود،  -هإ(، تحقيق: علم محمد معوض 630)المتوفى: 

 النافر: دار الرتب العلمية، الطبعة: الأولى.
س محمد بن أبم بكر بن أيوب بن سعد فمإعلام الموقعين عن رب العالمين:  -2

هإ(، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، 751الدين، ابن ميم الاوز ة )المتوفى:
 م.1991 -هإ 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –النافر: دار الرتب العلمية 

علا  الدين أبو الحسن علم بن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:   -3
هإ(، النافر: دار 885سليمان المرداوي الدمفقم الصالحم الحنبلم )المتوفى: 

 )د.ت(. –إحيا  التراث العربم، الطبعة: الثانية 
: ز ن الدين بن إبراهيم بن محمد، المعرور بابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق -4

هإ(، وفم آخرل: ترملة البحر الراتق لمحمد بن 970نايم المصري )المتوفى: 
وبالحافية: منحة هإ(، 1138حسين بن علم الطوري الحنفم القادري )ت بعد 

 )د.ت(. –الخالق يبن عابدين، النافر: دار الرتاب الاسلامم، الطبعة: الثانية 
، لعبد الرحمن بن أبم بكر، الال الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  -5

هإ(، تحقيق: محمد أبو الفض  إبراهيم، النافر: المكتبة 911السيوطم )ت: 
 لبنان / صيدا. -العصر ة 

، عثمان بن علم بن محان تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  -6
هإ(، الحافية: فهاب الدين  743البارعم، فخر الدين الز لعم الحنفم )المتوفى: 

لْبِمُّ )المتوفى:  أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعي  بن يونس الفِّ
ويق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ب -هإ(، النافر: المطبعة الربرى الأمير ة  1021
 هإ.1313
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 ،: محمد بن إسماعي  أبو عبد الله البخاري الاعفم الجامع الصحيح المختصر -7
 – 1407بيروت، الطبعة الثالثة، ه –النافر : دار ابن كثير، اليمامة 

م، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فم كلية 1987
 )د.ط(، )د.ت(.اامعة دمفق،  -الفر عة 

: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرفم، الجواهر المضية في طبقات الحنفية -8
هإ(، النافر: أمير محمد كتب 775أبو محمد، محيم الدين الحنفم )المتوفى: 

 كراتفم، )د.ط(، )د.ت(. –خانه 
: محمد بن أحمد بن عرفة الدسومم المالرم حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -9

محمد بن أحمد بن عرفة الدسومم المالرم )المتوفى:  هإ(1230توفى: )الم
 هإ(، النافر: دار الفكر، الطبعة: )د.ط(، )د.ت(.1230

/ 2= بلغة السالك لأمرب المسالك ) حاشية الصاو  على الشرح الصغير  -11
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتم، الفهير بالصاوي المالرم (، 593

 .لنافر: دار المعارر، الطبعة: )د.ت(، )د.ط(هإ(، ا1241)المتوفى: 
أبو الحاو  الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني:   -11

الحسن علم بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الفهير 
الفي   -هإ(، تحقيق: الفي  علم محمد معوض 450بالماوردي )المتوفى: 

لبنان،  –نافر: دار الرتب العلمية، بيروت عادل أحمد عبد المواود، ال
 م.1999-هإ 1419الطبعة: الأولى، 

أبو الفض  أحمد بن علم بن محمد بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  -12
هإ(، تحقيق: مرامبة/ محمد عبد المعيد 852أحمد بن حار العسقلانم )ت: 

اباد/ الهند، الطبعة:  حيدر -ضان، النافر: مالس داترة المعارر العثمانية 
 م.1972هإ/ 1392الثانية، 

أبو زكر ا محيم الدين يحيى بن فرر النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين -13
هإ(، تحقيق: زهير الفاويش، النافر: المكتب الاسلامم، 676)المتوفى: 

 م.1991ه / 1412عمان الطبعة: الثالثة،  -دمفق -بيروت
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محمد بن أبم بكر بن أيوب بن سعد، فمس اد: زاد المعاد في هد  خير العب  -14
 -هإ(، النافر: مؤسسة الرسالة، بيروت 751الدين، ابن ميم الاوز ة )المتوفى:

هإ 1415مكتبة المنار الاسلامية، الرو ت، الطبعة: السابعة والعفرون ، 
 م، )د.ط(.1994/

ن بن ، لفمس الدين، أبم عبد الله محمد بن أحمد بن عثماسير أعلام النبلاء -15
هإ(، تحقيق: ماموعة من المحققين ب فرار 748مَايْماز الذهبم )المتوفى: 

هإ 1405الفي  فعيب الأرناؤوط، النافر: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، 
 م.1985/ 

: محمد بن عبد الله الخرفم المالرم أبو عبد الله شرح مختصر خليل للخرشي -16
 بيروت، )د.ط(، )د.ت(. –للطباعة النافر: دار الفكر  ،هإ(1101)المتوفى: 

 29، م1996لسنة  61قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقوانين أرقام   -17
م، ومانون إارا  دعاوى النسب وتصحيا 2007لسنة  66، 2004لسنة 

 م.2011الأسما ، إصدار وزارة العدل، الطبعة الأولم، فبراير 
لاح الدين ابن حسن منصور بن يونس بن صكشاف القناع عن متن الإقناع:  -18

هإ(، النافر: دار الرتب العلمية، 1051بن إدر س البهوتم الحنبلم )المتوفى: 
 )د.ط(، )د.ت(.

تقم الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانم مجموع الفتاوى:  -19
هإ(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن ماسم، النافر: مام  728)المتوفى: 

عة المصحل الفر ل، المدينة النبوية، المملرة العربية الملك فهد لطبا
 م، )د.ط(.1995هإ/1416السعودية، عام النفر: 

، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن مدامة الاماعيلم المغني لابن قدامة -21
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